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المفاتيح:

ــات  ــى المكلــف عــبء إثب ــاح مــدورة - يقــع عل ــن - أرب ــاح مبقــاة ـ شــركاء جــاري مدي أرب
صحــة مــا ورد فــي إقــراره الزكــوي. 

)IZD-2021-678( القرار رقم

 )Z-2019-3352( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعــام 2015م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى ســتة بنــود: بنــد أربــاح مبقــاة، حيــث 
يتمثــل اعتراضهــا بوجــود توزيعــات أربــاح لــم يتــم أخذهــا فــي الحســابات وتطالــب المدعيــة 
باعتبــار المبالــغ المســحوبة مــن الشــركاء جــاري مديــن بحســم الأربــاح المبقــاة، وبنــد 
قــروض لتمويــل أصــول ومشــروعات، وبنــد قــروض طويلــة الأجــل ومصــادر التمويــل التــي 
حــال عليهــا الحــول، حيــث إن المدعــى عليهــا لــم توضــح الأســاس التــي اعتمــدت عليــه فــي 
تصنيــف تلــك القــروض، وبنــد إيــرادات دفعــات مقدمــة مــن العمــاء لإضافــة الرصيــد إلــى 
ــد المضــاف للوعــاء الزكــوي،  ــى كامــل الرصي ــم يحــول الحــول عل ــث ل الوعــاء الزكــوي، حي
وبنــد الاســتثمارات العقاريــة، لعــدم حســم رصيــد الاســتثمارات العقاريــة – أجابــت الهيئــة 
بــأن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا - ثبــت للدائــرة صحــة إجــراءات 
ــرادات  ــى الإي ــدم حــولان الحــول عل ــن ع ــث تبي ــع حي ــد الراب ــدا البن ــا فيمــا ع المدعــى عليه
دعــوى  رفــض  ذلــك:  مــؤدى  الأخــرى.  الدائنــة  الأرصــدة  تحــت  والمتضمنــة  المقدمــة 
ــد  ــة فــي البن ــي والثالــث والخامــس، وإلغــاء قــرار الهيئ ــود الأول والثان ــة فــي البن المدعي
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  الرابــع، وانتهــاء الخــاف فــي ســائر البنــود – اعتبــار القــرار نهائيًّ

ــة. المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

المــادة )4/البنــد أولً/4، 5، 8، 11، والبنــد 5/ثانيًــا، والمــادة )3/20( مــن اللائحة التنفيذية  -
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزير المالية رقم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ.

الفتوى الشرعية رقم )2/1570( لعام 1405هـ. -

الفتوى الشرعية رقم )2/2384( وتاريخ 1406/10/30هـ. -

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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الفتوى رقم )18497( وتاريخ 1408/11/18هـ. -

الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/1/15هـ.  -

الفتوى الشرعية رقم )22665( لعام 1424هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 2021/05/24م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2019/12/18م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن/ ... )هويــة وطنيــة رقــم ...( بصفتــه وكيــاً عــن 
المدعيــة/ ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي لعــام 2015م 
الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق بســتة بنــود: البنــد الأول: بنــد 
أربــاح مبقــاة، حيــث أن المدعيــة يتمثــل اعتراضهــا بوجــود توزيعــات أربــاح لــم يتــم أخذهــا 
فــي الحســابات، حيــث أن الشــركاء يقومــون بالســحب خــال العــام مــن الشــركة المدعيــة 
وفــي نهايــة العــام يتــم قفــل حســاب كل شــريك مديــن فــي الأربــاح المبقــاة حســب مــا 
هــو موضــح فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الشــركاء، وتطالــب المدعيــة باعتبــار المبالــغ 
المســحوبة مــن الشــركاء جــاري مديــن بحســم الأربــاح المبقــاة. البنــد الثانــي: بنــد قــروض 
لتمويــل أصــول ومشــروعات، حيــث يتمثــل اعتــراض المدعيــة فــي عــدم حــولان الحــول 
علــى الرصيــد بالكامــل، كمــا أن المدعــى عليهــا لــم توضــح الأســاس التــي اعتمــدت عليــه 
فــي تصنيــف تلــك القــروض القصيــرة لتمويــل أصــول ومشــروعات علــى الرغــم بــأن هنــاك 
قــروض قصيــرة الأجــل مقدمــة لأطــراف ذات علاقــة، بالإضافــة إلــى وجــود تدفقــات 
ــة وقيمــة  ــر قيمــة إضافــات الأصــول الثابت ــة مــن الأنشــطة التشــغيلية تفــوق بكثي نقدي
ــادة فــي القــروض. البنــد الثالــث: بنــد قــروض طويلــة الأجــل ومصــادر التمويــل التــي  الزي
حــال عليهــا الحــول، يتمثــل اعتــراض المدعيــة فــي عــدم حــولان الحــول علــى كامــل الرصيــد، 
ــروض  ــك الق ــف تل ــه فــي تصني ــي اعتمــدت علي ــا الأســاس الت ــى عليه ــدم المدع ــم تق ول
مقابــل تمويــل أصــول علــى الرغــم مــن وجــود تدفقــات نقديــة مــن الأنشــطة التشــغيلية 
تفــوق بكثيــر قيمــة إضافــات الأصــول الثابتــة وقيمــة الزيــادة فــي القــروض. وتطالــب 
ــد  ــع: بن ــد الراب ــة الأجــل. البن ــد القــروض طويل ــه الحــول مــن رصي ــم يحــل علي بحســم مــا ل
إيــرادات دفعــات مقدمــة مــن العمــاء ضمــن أرصــدة دائنــة أخــرى، تعتــرض المدعيــة علــى 
إضافــة رصيــد إيــرادات مقدمــة إلــى الوعــاء الزكــوي، حيــث لــم يحــول الحــول علــى كامــل 
الرصيــد المضــاف للوعــاء الزكــوي، وتطالــب بعــدم إضافــة مــا لــم يحــل عليــه الحــول مــن 
الرصيــد.  البنــد الخامــس: بنــد الاســتثمارات العقاريــة، تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم 
رصيــد الاســتثمارات العقاريــة البالــغ )2,494,168( ريــال مــن الوعــاء الزكــوي، حيــث أن تلــك 
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الاســتثمارات خاصــة بالشــركاء، وتطالــب بحســم رصيــد الاســتثمارات العقاريــة مــن الوعــاء 
الزكــوي لوجــود أربــاح مرحلــة تغطــي تلــك الاســتثمارات.

عــى عليهــا؛ أجابــت: »فيمــا يتعلــق ببنــد أربــاح مبقــاة،  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
تمــت إضافــة الأربــاح المــدورة بعــد حســم التوزيعــات التــي تــم اثباتهــا مســتنديًا، أمــا باقــي 
الأربــاح التــي أضيفــت إلــى الوعــاء فلــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت خروجهــا من ذمة الشــركة 
بالمســتندات المؤيــدة وذلــك تطبيقًــا لأحــكام المــادة )الرابعــة( مــن البنــد )أولً( الفقــرة 
)8( والفقــرة )11( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، أمــا فيمــا يتعلــق قــروض قصــرة الأجــل لتمويــل 
أصــول ومشــروعات، وبنــد قــروض طويلــة الأجــل ومصــادر التمويــل التــي حــال عليهــا 
الحــول، فتمــت إضافــة هــذه البنــود أعــاه فــي حــدود مــا حــال عليــه الحــول ومــا اســتخدم 
ــاوى الشــرعية  ــا للفت فــي تمويــل أصــول ومشــروعات إلــى الوعــاء الزكــوي وذلــك تطبيقً
رقــم )2/1570( لعــام 1405هـــ ورقــم )2/2384( وتاريــخ 1406/10/30هـــ والفتــوى رقــم 
)18497( وتاريــخ 1408/11/18هـــ ورقــم )22665( وتاريــخ 1424/1/15هـــ، أمــا ما يتعلق ببند 
إيــرادات دفعــات مقدمــة مــن العمــاء ضمــن أرصــدة دائنــة أخــرى، تــم إضافــة أرصــدة هــذه 
البنــود التــي حــال عليهــا الحــول حســبما ظهــر مــن القوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا بعــد مقارنــة 
رصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل وذلــك لعــدم تقديــم المدعيــة حركــة 
هــذه البنــود والحســابات وتــم إجــراء الهيئــة طبقًــا للفتــوى الشــرعية )22665( لعــام 1424هـ 
ــق  ــزكاة، وأمــا فيمــا يتعل ــة ال ــد )أولً( فقــرة )5( مــن لائحــة جباي ــك المــادة )4( البن وكذل
ببنــد الاســتثمارات العقاريــة، فــإن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا. 

وتطالــب الهيئــة برفــض الدعــوى«.

وفــي يــوم الإثنيــن الموافــق 2021/05/24م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ ...، بصفتــه وكيــاً للمدعيــة، وحضرهــا/ ... )هويــة وطنيــة رقــم ...( 
بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وبســؤال ممثــل 
المدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى المودعــة مســبقًا 
ــك، أجــاب  ــل المدعــى عليهــا بذل ــة. وبمواجهــة ممث ــة العامــة للجــان الضريبي ــدى الأمان ل
بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. 
ــرة  ــا بالنفــي. لــذا، قــررت الدائ وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجاب

ــة. ــاب المرافعــة والمداول قفــل ب

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار  وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع
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رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
النــزاع  الزكــوي لعــام 2015م، وحيــث إن هــذا  الربــط  والضريبــة والجمــارك فــي شــأن 
ــة الفصــل  ــة ضمــن اختصــاص لجن ــه يُعــد مــن النزاعــات الداخل ــة، فإن مــن النزاعــات الزكوي
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامًــا، 

ــرة قبــول الدعــوى شــكلً. ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائ

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي لعــام 2015م، وتبيــن لهــا أن الخــاف 

ينحصــر فــي ســتة بنــود، وبيانهــا كالآتــي: 

البنــد الأول: بنــد أربــاح مبقــاة، حيــث أن المدعيــة يتمثــل اعتراضهــا بوجــود توزيعــات أربــاح 
ــم أخذهــا فــي الحســابات، حيــث أن الشــركاء يقومــون بالســحب خــال العــام مــن  ــم يت ل
ــاح  ــن فــي الأرب ــم قفــل حســاب كل شــريك مدي ــة العــام يت ــة وفــي نهاي الشــركة المدعي
المبقــاة، وتطالــب المدعيــة باعتبــار المبالــغ المســحوبة مــن الشــركاء جــاري مديــن بحســم 
الأربــاح المبقــاة، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا أضافــت الأربــاح المــدورة بعــد حســم 
التوزيعــات التــي تــم اثباتهــا مســتنديًا، أمــا باقــي الأربــاح التــي أضيفــت إلــى الوعــاء فلــم 
تقــدم المدعيــة مــا يثبــت خروجهــا مــن ذمــة الشــركة بالمســتندات المؤيــدة. وبالاســتناد 
علــى نــص البنــد )5( مــن الفقــرة )ثانيًــا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ«يحســم مــن 
الوعــاء الزكــوي الآتــي: الحســاب الجــاري المديــن للمالــك أو الشــريك الخاضــع للــزكاة بمــا 
ــى نــص الفقــرة )3( مــن المــادة  ــة«، واســتنادًا عل ــاح المرحل لا يتجــاوز نصيبهمــا فــي الأرب
ــرار  ــا ورد فــي إق ــة م ــات صح ــع عــبء إثب ــزكاة »يق ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي )20( مــن اللائح
المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه 
مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف 
والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وحيــث إن المدعيــة لــم تقــدم 
المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، حيــث لــم تقــدم قــرار الشــركاء بتوزيــع الأربــاح، وكذلــك 
كشــف حســاب يبيــن رصيــد كل شــريك مديــن ورصيــد الأربــاح الموزعــة مــن الأربــاح المبقــاة 
ــرة  ــه قــررت الدائ ــن، علي ــد المحاســبي لتخفيــض جــاري الشــركاء المدي لــكل شــريك، والقي

رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثانــي: بنــد قــروض لتمويــل أصــول ومشــروعات، حيــث يتمثــل اعتــراض المدعيــة 
فــي عــدم حــولان الحــول علــى الرصيــد بالكامــل، وأن المدعــى عليهــا لــم توضــح الأســاس 
التــي اعتمــدت عليــه فــي تصنيــف تلــك القــروض، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا 
ــت عليــه  قامــت بإضافــة البنــد فــي حــدود مــا حــال عليــه الحــول، وبالاســتناد علــى مــا نصَّ
ــذه الشــركة مــن المــال  ــا تأخ ــخ 1424/40/15هـ«م ــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاري الفت
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اقتراضًــا مــن صناديــق الاســتثمارات أو غيرهــا لا يخلــو مــن احــدى الحــالات التاليــة: 1- أن 
يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه 
الــزكاة. 2- أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم 
ــر مــن  ــذي يعتب ــاري وال ــل نشــاط الشــركة الج ــك. 3- أن يســتخدم فــي تموي ــه فــي ذل من
ــة الحــول.«  ــه ويزكــي بتقييمــه نهاي ــار مــا آل الي ــزكاة باعتب ــه ال عــروض التجــارة فتجــب في
ـــت عليــه الفقــرة )أولً/5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة  وعلــى مــا نصَّ
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ«يتكــون وعــاء الــزكاة 
ــة  ــة والتجاري ــروض الحكومي ــا: 5- الق ــزكاة ومنه ــة لل ــف الخاضع مــن كافــة أمــوال المكل
ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب 
ــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا  ــا للآت ــف وفقً ــي فــي ذمــة المكل ــى المكشــوف الت الدفــع عل
وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا 
م، وحيــث أن المدعيــة لــم  فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.« بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
م القوائــم الماليــة المطابقــة للحركــة التفصيليــة للبنــد، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى  تقــدِّ

ــة. ــراض المدعي ــرة رفــض اعت الدائ

البنــد الثالــث: بنــد قــروض طويلــة الأجــل ومصــادر التمويــل التــي حــال عليهــا الحــول، 
يتمثــل اعتــراض المدعيــة فــي عــدم حــولان الحــول علــى كامــل الرصيــد، وعــدم تقديــم 
المدعــى عليهــا الأســاس التــي اعتمــدت عليــه فــي تصنيــف تلــك القــروض مقابــل تمويــل 
ــر  ــة مــن الأنشــطة التشــغيلية تفــوق بكثي ــى الرغــم مــن وجــود تدفقــات نقدي أصــول عل
قيمــة إضافــات الأصــول الثابتــة وقيمــة الزيــادة فــي القــروض، وتطالــب بحســم مــا لــم 
ــه  ــى مــا نصــت علي ــة الأجــل. وبالاســتناد عل ــد القــروض طويل ــه الحــول مــن رصي يحــل علي
الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/40/15هـ“مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال 
اقتراضًــا مــن صناديــق الاســتثمارات او غيرهــا لا يخلــو مــن احــدى الحــالات التاليــة: 1- أن 
يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه 
الــزكاة. 2- أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم 
ــر مــن  ــذي يعتب ــاري وال ــل نشــاط الشــركة الج ــك. 3- أن يســتخدم فــي تموي ــه فــي ذل من
ــة الحــول.«  ــه ويزكــي بتقييمــه نهاي ــار مــا آل الي ــزكاة باعتب ــه ال عــروض التجــارة فتجــب في
ــزكاة  ــة ال ــة لجباي ومــا نصــت عليــه الفقــرة )أولً/5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذي
ــزكاة مــن  ــاء ال ــخ 1438/600/1هـ«يتكــون وع ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــرار ال الصــادرة بالق
كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا في 
حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى 
ــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا وحــال عليهــا  ــا للآت المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقً
الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض 
التجــارة وحــال عليهــا الحــول.« ومــا نصــت عليــه الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة 
ــخ 1438/06/01هـــ  ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــزكاة والصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي التنفيذي
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
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وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا.« عليــه قــررت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الرابــع: بنــد إيــرادات دفعــات مقدمــة مــن العمــاء ضمن أرصــدة دائنة أخــرى، تعترض 
المدعيــة علــى إضافــة رصيــد إيــرادات مقدمــة إلــى الوعــاء الزكــوي، حيــث لــم يحــول الحــول 
علــى كامــل الرصيــد المضــاف للوعــاء الزكــوي، وتطالــب بعــدم إضافــة مــا لــم يحــل عليــه 
الحــول مــن الرصيــد، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا، بأنهــا أضافــت أرصــدة هــذه البنــود التــي 
حــال عليهــا الحــول حســبما ظهــر مــن القوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا بعــد مقارنــة رصيــد أول 
المــدة أو آخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل وذلــك لعــدم تقديــم المدعيــة حركــة هــذه البنود 
والحســابات. وبالاســتناد علــى مــا نصــت عليــه الفتــوى الشــرعية رقــم )23408( وتاريــخ 
1426/11/18هـــ »الإيــرادات المقدمــة التــي يســتلمها الشــخص المكلــف بالــزكاة مثــل 
الدفعــات المقدمــة للمقاوليــن والدفعــات المقدمــة لمــواد عقــود التوريــد فتجــب فيهــا 
الــزكاة متــى حــال عليهــا الحــول منــذ قبضهــا وبلغــت نصابًــا بنفســها أو بضمهــا لبقيــة مالــه 
وذلــك لدخولهــا فــي ملكــه وجــواز تصرفــه فيهــا.« وعلــى الفقــرة )خامسًــا( مــن الفتــوى 
الشــرعية رقــم )22384( وتاريــخ 1406/10/30هـــ »أمــا مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود 
ــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت  ــر ل ــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتب بقــرض أو هب
ــد )أولً(  ــى الفقــرة رقــم )4( مــن البن ــزكاة إذا كان نقــودًا أو عــروض تجــارة..« وعل ــه ال في
مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف 
الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 4- الإيــرادات المقدمــة التــي حــال عليهــا الحــول.« وحيــث أن 
ــد الأقــل  ــر المــدة وإضافــة الرصي ــد أول المــدة وآخ ــة رصي المدعــى عليهــا قامــت بمقارن
دون النظــر للحركــة التفصيليــة خــال العــام، والتــي تبيــن عــدم حــولان الحــول علــى تلــك 
الإيــرادات المقدمــة والمتضمنــة تحــت الأرصــدة الدائنــة الأخــرى، عليــه قــررت الدائــرة 

إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

ــد  ــى عــدم حســم رصي ــة عل ــرض المدعي ــة، تعت ــد الاســتثمارات العقاري ــد الخامــس: بن البن
تلــك  أن  الزكــوي، حيــث  الوعــاء  ريــال مــن  البالــغ )2,494,168(  العقاريــة  الاســتثمارات 
الاســتثمارات خاصــة بالشــركاء، وتطالــب بحســم رصيــد الاســتثمارات العقاريــة مــن الوعــاء 
الزكــوي لوجــود أربــاح مرحلــة تغطــي تلــك الاســتثمارات، بينمــا تدفــع المدعــى عليهــا بــأن 
المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا. وبالاســتناد علــى مــا نــص عليــه 
الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( وتاريــخ 1410/12/24هـــ«أ- اســتثمارات فــي عــروض قنيــة 
ــر المعــدة للبيــع أو الإتجــار فيهــا، والتــي يتــم اقتناؤهــا أو  والتــي تتمثــل فــي الأصــول غي
الإبقــاء عليهــا فتــرة طويلــة بغــرض الحصــول علــى عوائدهــا أو أرباحهــا فهــي لا تخضــع 
للــزكاة، فيجــب حســمها مــن مكونــات الوعــاء الزكــوي، ومــا يخضــع للزكاة فقط هــو الأرباح 
ــرادات المصــرح عنهــا بشــرط ألا تكــون خضعــت  الناتجــة عنهــا وذلــك بإدراجهــا ضمــن الإي
فــي وعــاء زكــوي آخــر منعًــا للثنــي. ب- اســتثمار فــي عــروض التجــارة )الأصــول المتداولــة( 
وهــي المشــتراة بغــرض إعــادة بيعهــا، وهــذه الاســتثمارات تخضــع للــزكاة ولا يتــم حســم 
قيمتهــا مــن مكونــات الوعــاء الزكــوي مــا لــم تُزكــى فــي جهــة أخــرى« وعلــى مــا نصــت 
عليــه الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بالقــرار 
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الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار 
ــه  ــة عــدم تمكن ــى المكلــف، وفــي حال ــات أخــرى عل ــود وأي بيان المكلــف الزكــوي مــن بن
مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وحيــث أن المدعيــة 
لــم تقــدم صــك ملكيــة تلــك العقــارات ولــم تثبــت قيمتهــا والرصيــد جــاري الشــريك الدائــن 
الــذي يغطــي تلــك الاســتثمارات، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يؤيــد حســم تلــك 
الاســتثمارات العقاريــة مــن الوعــاء الزكــوي، عليــه قــررت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفــض اعتــراض المدعيــة/ ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، علــى قــرار المدعــى عليهــا/ 
ــا لمــا هــو موضــح  ــاح مبقــاة، وفقً ــد أرب ــق ببن ــة والجمــارك، المتعل ــزكاة والضريب ــة ال هيئ

فــي الأســباب.

ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، عل ــراض المدعي ــا: رفــض اعت ثانيً
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد قــروض لتمويــل أصــول ومشــروعات، 

ــا لمــا هــو موضــح فــي الأســباب. وفقً

ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، عل ــراض المدعي ــا: رفــض اعت ثالثً
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد قــروض طويلــة الأجــل ومصــادر التمويــل 

التــي حــال عليهــا الحــول، وفقًــا لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.

رابعًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي مواجهــة 
المدعيــة/ ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، المتعلــق ببنــد إيــرادات دفعــات مقدمــة مــن العملاء 

ضمــن أرصــدة دائنــة أخــرى، وفقًــا لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.

خامسًــا: رفــض اعتــراض المدعيــة/ ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، علــى قــرار المدعــى عليهــا/ 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد الاســتثمارات العقاريــة، وفقًــا لمــا هــو 

موضــح فــي الأســباب.

سادسًا: إثبات انتهاء الخلاف فيما عدا ذلك من بنود.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


